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مقدار ما يثبت بالاستصحاب
«مقدار ما يثبت بالاستصحاب»الفصل الثالث •
:نو نبحث تحت هذا العنوان عن مسألتين أساسيتي•
ان الاستصددحاب هددل يثبددت لقددار الق دد  -إحددداه ا•

  ال ريقي؟ ال وضوعي أيضا أو يختص بترتيب لقار الق 
 د  بقيام الاستصدحاب مقدام القو هذا ما يص لح عليه 

.ال وضوعي

167؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



3

مقدار ما يثبت بالاستصحاب
  ان الاستصدحاب هدل يثبدت مدن لقدار الق د-الثانية•

ب أو ال ريقي ما يكون مترتبدا علدل لدواام ال ستصدح
رعية ملزوماته العقلية كالأمارات أو يختص بالآقار الشد
يده ال ترتبة علل ال ستصدحب؟ و هدذا مدا يصد لح عل

، بالأصل ال ثبت
.او في ا يلي نتحدث عن كل من ال سألتين تباع•

167؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأصل المثبت
حدود ما يثبته الاستصحاب من لقار الق   ال ريقي•
:اشتهر بين ال حققين م لبان•
الفرق بين الأصول الع ليدة و الأمدارات مدن حيدث ان -1•

ين الأمارات تثبت لواامها مه ا تعددت الوسداط  بينهدا و بد
.ال دلول ال  ابقي للأمارة بخلاف الأصول

لشدرعية ان الاستصحاب يترتب عليه لقار ال ستصحب ا-2•
ام إذا كانت تترتب عليده بدلا واسد ة أو بواسد ة أقدر و لا

.شرعي لا عقلي
175؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأصل المثبت
يدة و رغم اشتهار ال  لبين شهرة عظي دة بدل و ارتكاا•

ة واضدحة الالتزام به ا في الفقه لم تذكر في كل اتهم أدل
ا ما كدان تناسب تلك ال رتبة من وضوح الفكرتين، و أي

:فيق  البحث في مقامين

175؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



6

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
فددي الفددرق ال ددذكور بددين الأمددارات و -ال قددام الأول•

يوجدد الأصول الع لية، و لتوضيح هذا الفرق و تخريجه
.منهجان

175؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ن مد( قدد )ما ذهب إليه ال حقق الناطيني -ال نهج الأول•

جدة أ  ان افتراض فرق قبوتي بينه ا اسدتلزم هدذ  النتي
سنخ ال جعول فدي بداب الأمدارات يختلده عنده فدي 

.الأصول الع لية بحيث يترتب عليه هذا الفرق

175؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
مدا يظهدر مدن بعدم كل دات صداحب -ال نهج الثاني•

 ليدة الكفاية من قصور لسان جعل الحجية للأصدول الع
لاف أدلة عن ترتيب أكثر من الأقر الشرعي ال  ابقي بخ

جعل الحجية للأمارات، 

175؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ل و هذا يعني ان الفرق ال ذكور بين الأمدارات و الأصدو•

ل و مقددار دلالدة دليدعالم الإقبدات إلل الع لية يرج 
، عالم الثبوتالحجية لا 

و لاام هذ  ال نهجة انه ي كن ان يفرض عددم اسدتفادة•
حجية لواام أمارة من الأمارات إذا فرض قصور دلالدة 
ا  دليل حجيتها عن إقبات حجية لواامها و هذا مدا تبند

السيد الأستاذ 

176: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
.و في ا يلي نتكلم عن كل من ال نهجين•
ي فد( قدد )فقد أفاد ال حقق الناطيني -اما ال نهج الأول•

:ةتقريبه ان العلم له لقار و خصاطص أرب  مترتب

176: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية

العلمخصائص

من حيث كونه حالة سكون و استقرار الصفتية
نفسي

و انكشاف الواقع بهالطريقية

باتجاه الواقع الذّي تعلق بهالتحريك العملي

و التعذيرالتنجيز

176: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ون و الخصيصة الصفتية من حيث كونده حالدة سدك-1•

.استقرار نفسي
.خصيصة ال ريقية و انكشاف الواق  به-2•
تعلدق خصيصة التحريك الع لي باتجا  الواق  الّذ -3•

.به
.خصيصة التنجيز و التعذير-4•

176: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ن ان و لا ي كدمن مختصات العلم تكوينا الأثر الأول و •

ء مقامه إلّا بأن يكون عل اً حقيقة، يقوم شي
ن هو ال جعول في باب الأمارات حيدث االأثر الثاني و •

علها عل دا الشارع يحكم فيها بتت يم الكشه اعتبارا و ج
صة و و طريقا فتقوم الأمارات مقام العلم في هذ  الخصي

تترتب عليه الآقار و الخصاطص الأخرى، 

176: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
يدة هو ال جعول في بداب الأصدول الع لالأثر الثالث  و •

غاية الأمر 
الع لي يجعل الأصل كالعلم في التحريك و الجر : تارة•

دا و ء علل انه هو الواقد  تندزيلا و تعبدعلل طبق الشي
، راةالأصول التنزيلية أو ال حهذا هو ال جعول في باب 

يجعل الأصل كالعلم فدي ال حركيدة مدن دون: و أخرى•
الأصولافتراض مؤدا  هو الواق  و هذا هو ال جعول في 

، غير التنزيلية
176: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
جدة علدل الحالأثر الرابث  و علل كل حال يكون ترتب •

ل نجزية و بالتب  لا بالاستقلال لأنه يرى استحالة جعل ا
ع ال عذرية لكونه ا من أحكام العقل و لا يعقدل للشدار

.ء منزلة حكم غير تنزيل شي

176: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
بدين و بناء علل هذا التصدنيه يثبدت الفدرق ال دذكور•

 يدة الأمارات و الأصول الع لية إذ جعل ال ريقية و العل
اضدح ان في باب الأمارة يعني تت يم كاشفيتها و مدن الو

قي فدي بداب الكاشفية الثابتة بالنسبة إلل ال دلول ال  اب
 محالدة الأمارة بنفسها قابتة بالنسبة إلل ملااماتهدا فدلا

تثبت ج يعا بتت يم كشفها، 

176: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
 يم هذا بخلاف الأصول لأن ال جعول فيها ليس هو تتو •

تعبدد الكشه بل مجرد الجر  الع لي و هو لا يستلزم ال
ركدان بالجر  الع لي علل طبق اللواام التدي لدم تدتم أ

.الأصل الع لي فيه

176: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ين جعل بأنه ك ا لا تلاام ب: و ناقش ذلك السيد الأستاذ•

ي ء و جعل الجدر  الع لدالجر  الع لي علل طبق شي
ن علل طبق لواامه كدذلك لا تدلاام بدين جعدل اليقدي

 دا الدتلاام ء و اليقين التعبد  بلواامه و انالتعبد  بشي
ي بلواامه و لا ء و اليقين الحقيقبين اليقين الحقيقي بشي

يوجد في باب الأمارات الا اليقين التعبد ، 

177: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ين من هنا اتجه الأستاذ إلدل التفتديش عدن الفدرق بدو •

حظدة الأمارات و الأصول بال نهج الثاني الإقبداتي و ملا
.لسان أدلة جعل الحجية في كل مورد

177: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
:و لنا حول هذا النقاش تعليقان•
ين ان إنكار ال نهج الأول و انه لا فارق قبوتي ب-الأول•

رق حجية الأمارات و حجية الأصول غير صحيح فان الف
و ( قد )ي بينه ا بال قدار ال ذكور من قبل ال حقق الناطين

رق ان كان يرد عليه ما أفيد إلّا انه سوف يظهر وجود فد
.قبوتي فني بينه ا سليم عن هذا الاعتراض

177: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
لفدرق ان يددعي ا( قدد )ي كن لل حقق الناطيني -الثاني•

ل بين الأمارات و الأصول مبنيا علدل اخدتلاف ال جعدو
ت عباطر فيه ا بأحد تقريبين لعله روح مقصود  و ان كان

.التقريرات قاصرة عنه

177: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
قيدة ان يريد دعوى ال لاامة العرفية بين جعل ال ري-1•

عل ال ريقية ء و جو تت يم الكشه تعبدا بالنسبة إلل شي
لاف مدا إذا و تت يم الكشه تعبدا بالنسبة إلل لواامه بخ

كان ال جعول مجرد ال حركية و الجر  الع لي،

177: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
سدتلزم ء حقيقدة يو نكتة ذلك ان إع اء الكاشفية لشي•

و كاشدفيته بلحداا اللدواام بخدلاف إع داء ال حركيددة
نحدو اقتضاء الجر  الع لي و انه لا يسدتلزم ال حركيدة

اني اللواام لأن ال حركية نحو اللواام فدي الق د  الوجدد
ة نحدو من نتاطج الكاشفية نحوها لا من نتداطج ال حركيد

.  اللزوم ك ا هو واضح

177: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
حيددث ان التعبديددة ملحويددة فددي جانددب الجعددل لا و •

ول ال جعول أ  ان الجعل تعبد  و اعتبار  و اما ال جع
د دلالدة فهو نفس الكاشفية و ال ريقية فلا محالدة تنعقد

اب التزامية علل جعدل الكاشدفية للدواام أيضدا فدي بد
.الأمارات دون الأصول

177: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
لدة كدل لو افترضنا ع وم التنزيل في الحجية فدي أد-2•

من الأمدارات و الأصدول ب عندل دلالتهدا علدل التعبدد 
تبدة علدل بترتيب ج ي  الآقار الشرعية و العقليدة ال تر

ال جعول في كل من الأمارات و الأصول م  ذلك بقدي
ثالفرق بينه ا من ناحية ان ال جعول في الأمارات حيد

 محالدة كان هو ال ريقية و الكاشدفية فيترتدب عليهدا لا
مه مدن ء عن لوااحجية اللواام لكون كاشفية العلم بشي

ءلشيالآقار العقلية ال ترتبة علل كاشفيته لذلك ا
177-178: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
 علدوم بخلاف اقتضاء العلم للجر  الع لي علل طبدق ال•

بق ال جعول في باب الأصول فان الجر  الع لي علل ط
لدوم اللواام ليس من لقار الجر  الع لي علل طبق ال ع
ا أعندي بل بينه ا تلاام من باب ال لاامة بين مقتضديه 

.ء و العلم بلواامهالعلم بالشي

178: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
إلّا ان هذا التقريدب لا ينسدجم مد  تصدورات ال حقدق•

تدرض في بداب جعدل ال ريقيدة، لأنده يف( قد )الناطيني 
واام تنزيل الأصل و الأمارة منزلة العلم في الآقار و اللد
نزيدل الشرعية و العقلية و هو لا يرى ذلك لاستحالة الت

رى بلحاا أحكام غير الشارع من قبل الشارع، و ان ا يد
ان ال جعول هدو ال ريقيدة و العل يدة ابتدداء لا ب دلا 
التنزيل و النّظدر إلدل الآقدار، نظيدر ال جداا الادعداطي

السكاكي، 
178: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
كون أقدرا عندطذ يترتب عليه تلك الآقار للعلم التي تو •

ها ال نجزية للجام  بين الفرد الحقيقي و التعبد  منه و من
و ال عذرية دون انكشاف اللواام فانده أقدر للانكشداف

.الحقيقي دون التعبد 

178: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ت و بين الأمدارافرق جوهري ثبوتي وجود : و الصحيح•

مسدألة الأصول يصلح ان يكون منشأ للفرق بينه ا فدي
حجيددة مثبتددات الأمددارة دون الأصددل، و لدديس الفددرق 
ال ددذكور مددن ناحيددة جعددل ال ريقيددة و الكاشددفية أو 

ال حركية و الجر  الع لي،

178: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ين بل قد عرفت ب ا لا مزيد عليه في بحوث الج د  بد•

ع لي الحكم الظاهر  و الواقعي و بحث حقيقة الأصل ال
ت ليسد( قد )ان هذ  الفروق ال دعاة في كل ات ال يراا 
ل، و هدذ  فروقا جوهرية بل صياغية ترتب  بلسان الدلي
م النتاطج الفروق الصياغية و ان كان قد يترتب عليها بع

.إلّا ان هذ  ال سألة ليس منها

178: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الحكم الظاهري 

الحكم 
الظاهري 

الحكم الصادر 
من قبل المولى 
في مقام الحفظ
على الأهم من 

الملاكات
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
رنا و ان ا الفرق الثبوتي بين الأمارات و الأصول مدا أشد•

ة عدن من انه عبارالحكم الظاهري إليه في بحث حقيقة 
ى الحكم الصادر من قبل المولى فثي مقثاا الحفثل علث

و الأغددراض ال ولويددة الواقعيددة الأهثثم مثثن الم  ثثات
رجيح الإلزامية و الترخيصية ال تزاح ة في دا بينهدا و تد

الأهم منه ا علل ال هم،

178: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح الأهم منهما على المهم

ترجيح الأهم 
منهما على المهم

قوة الاحتمال 
محضا

المحتملقوة
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ترجيح الأهم منهما على المهم

ترجيح الأهم 
منهما على المهم

قوة الاحتمال 
محضا

المحتملقوة

صرفا

مع ملاحظة 
درجة الكاشفية
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ترجيح الأهم منهما على المهم

ترجيح الأهم 
منهما على المهم

قوة الاحتمال 
محضا

الأمارةحقيقة 

المحتملقوة

مع ملاحظة 
درجة الكاشفية

الأصلحقيقة 
المحرزالعملي

صرفا
الأصلحقيقة 
غير العملي

المحرز
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
قدوة الاحت دالقد يكون علل أسدا  الترجيحإلّا ان هذا •

كدام بحيث يكون الحكم الظاهر  نسدبته إلدل الأحمحضا
ك دا الإلزامية و الترخيصية علل حد واحد فك دا يثبدت ح

صية غيدر ترخيصيا يثبت حك ا إلزاميا و لا تكون اية خصو
حقيقدة الأمدارة درجة الكشه دخيلة في جعله، و هذا هدو 

جزية و جعل العل ية أو بلسان جعل ال نسواء جعلت بلسان
اغة ال عذرية أو بأ  لسان لخر، و ان كان قد يفرض ان صي

جعل العل ية أنسب أو أوفق بال رتكزات العرفية،
179-178: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
و قددد لا يكددون التددرجيح بددين الأغددراض الواقعيددة •

بدل الترخيصية و الإلزامية ال تزاح ة علل هذا الأسا 
أسا  ملاحظة نوعية الحكدم و الردرض الدواقعي علل 

أو م  ملاحظدة درجدة الكاشدفية أو صرفااما ال حت ل
وعيدة أ  نملاحظة خصوصية نفسية م  درجة الكاشفية 

الكاشدده لا ال نكشدده فليسددت قددوة الاحت ددال هددي 
ال لحوية صرفا في جعل الحكدم الظداهر  فدي هدذ  

.حقيقة الأصل الع ليال وارد و هذا هو 
179: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
و علل هذا الأسدا  يتضدح ان حجيدة ال ثبتدات فدي•

بوتيدة الأمارة تكون علل القاعدة باعتبار هذ  النكتدة الث
الجوهرية في باب الحكم الظاهر  الأمار  فدان ت دام 
ا ملا  الحجية فيها عند ما كان درجة الكاشدفية محضد

دلول فهذه الدرجة من الكاشفية نسبتها إلى  ل من المث
ون فلا محالدة تكدالمطابقي و الالتزامي على حد واحد 

جيدة حجة في إقبات اللواام بنفس العلة و ال دلا  للح
.في ال دلول ال  ابقي

179: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
يس و اما الأصول الع لية فحيث ان ال لا  في جعلها لد•

فا بدل هو الترجيح بدرجة الكاشفية و قوة الاحت ال صر
وصيته لنوعية الحكم ال نكشه أو نوعية الكاشه و خص

دخل فدي التدرجيح بده سدواء كدان لقدوة الاحت دال و 
 فدلا الكاشفية دخل أيضا ك ا في الأصول ال حراة أم لا
لدل تثبت لواامها علل القاعدة و ان دا يحتداإ إقباتهدا إ

دليل يقتضي ذلك بحسب مقام الإقبات،

179: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



40

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
و لأن ت ام ملا  الحجية أو جزطه بحسب الفرض و هد•

غيدر-الكاشده-نوعية ال حت ل أو نوعيدة الاحت دال
متوفر في اللاام، 

ة إلّدا ان نعم لو فرض توفره ا فيه أيضا قبت به لا محال•
فر هذا ليس من الأصل ال ثبت عندطذ بل هذا معندا  تدو

أركان ذلك الأصل الع لدي فدي الدلاام ابتدداء ك دا لا 
.يخفل

179: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



41

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
نا بعدد هذا هو الضاب  الفني بحسب مقام الثبوت، و علي•

ذلددك بحسددب مقددام الإقبددات إحددراا أحددد ال لاكددين 
:ولفنق. للترجيح من أدلة اعتبار الأمارات أو الأصول

179: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
فاد مدن لا إشكال في مثل خبر الثقة أو الظهور ان ال ست•

ه و درجة الكشدم حظة قوة الاحتمال دليل اعتباره ا 
و لا مثثن دود دلالثثة لنثثوت المحتمثثل صددرفا فيه ددا 

لخصوصية ذاتية للكاشه في اعتباره ا، 

179: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ر فلأن الخبر و الظهدو(م حظة قوة الاحتمال)اما الأول•

لدزام لا يقتضيان نوع حكم واحد بل قد يقومان علل الإ
 دا و قد يقومان علل الترخيص و لم يؤخذ فيه دا أداهه

إلل نوع حكم خاص، 

179: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
فدلأن هدذا (من دود دلالة لنوت المحتمل)و اما الثاني•

  هو ال ستفاد من لسان أدلة الحجية و هو ال ت دابق مد
يته ا الارتكاا العقلاطي الّذ  هو الأسا  في إقبات حج
جدة فانه يقضي بان ت ام ال لا  في الحجية ان ا هدو در
سية في الكاشفية النوعية و قوتها من دون دخالة نكتة نف

.ذلك أصلا

180: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ن اأصالة الحثل و الاحتيثا  ك ا انه لا إشكال في مثل •

يدة من الحلنوعية الحكم المحتمل ال لحوا في جعله ا 
واامه دا في الأول و الإلزام في الثاني فلا ي كن إقبات ل

يدة علل مقتضل القاعدة، فلو فدرض ال لاامدة بدين حل
لا فلا العصير العنبي و وجوب الدعاء عند رهية الهلال مث
لاف يثبت الثاني بإجراء أصدالة الحدل فدي الأول لاخدت

نوعية الحكم،

180: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
لزامدي و أصالة الحل ترجيح للحكم الترخيصي علل الإ•

ي في موارد الاشتبا  لأه ية فيه و هو ليس محفويدا فد
إقبدات اللاام و ليس دليل أصالة الحل يقتضي أكثر من

.الحلية ال حت لة في مورد الشك

180: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
قثوة فقد لوحظ فيهدا كدل مدن قاعدة الفثرا  و اما مثل •

و هو الصحة و لكن قدد أخدذ الاحتمال و نوت المحتمل
لية عنه م ا ي كن ان تكون لها مدخالفرا في موضوعه 

حكدم في الحكم بالصحّة، و لهذا لا ي كن التعد  إلل ال
امة بين بصحة صلاة لم يفرغ بعد منها و لو فرضت ال لا
صحتها واقعا و صحة الصلاة التي فرغ عنها، 

180: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
حت دل كذلك أية خصوصية أخرى نفسية أو طريقية او •

دخالتها في الحكدم الظداهر  بالصدحّة ال جعدول فدي 
بالصدحّة القاعدة فانه بانتفاطها في اللاام لا ي كن الحكم

فيه و ان فرض وحدة نوع ال حت ل، ك دا انده لا يهدور 
.واامفي دليل القاعدة يقتضي ترتيب كل تلك الل

180: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



49

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ة لم يكن قد لثوحل فيثن نوعيثو ان الاستصحابو اما •

لأنه لا بشرط من حيث ندوع الحكدم ال دؤد المحتمل
ت دال إليه كالخبر و الظهور، ك ا انه رب ا تكون قوة الاح
ته، إلّدا و الكشه النوعيّ و لو الضعيه ملحويا في حجي

و لو تن احتمال ألذ لصوصية و نكتة نفسية في حجيان 
لا ي كدن بحيدثاليقثين السثاب  أو الثبوت سابقا نكتة 

ار  إلراء ذلك بعد ان كان دليل حجيته ياهرا فدي اعتبد
متجهاً

180: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



50

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ك ا ان الارتكداا لا يقتضدي إلرداء ذلدك ان لدم نقدل •

لدل باقتضاطه ملاحظته، حيدث تقددم ان بنداء العدرف ع
لدة الاستصحاب لا يستبعد ان يكدون ل دا فيده مدن حا
سديّ الأنس و الانسباق م  الوض  السدابق و ال يدل النف
بت نحو  لا ل جرد الكاشفية و قوة الاحت ال، و هكذا يث

الأصدول حجية مثبتدات الأمدارات علدل القاعددة دون
د هثذا الفثرق فالمنهج الأول في بياباعتبار نكتة قبوتية 

[.1]تاا 
180: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
فقددد ذكددر ال حقددق -و امددا ال ددنهج الثدداني الإقبدداتي•

اهر في بيانه ان دليل حجية الأمارة يد( قد )الخراسانيّ 
مدثلا في جعل الحجية للحكاية و الكشه و خبر الثقدة

ول ك ا يحكي عن ال دلول ال  ابقي يحكدل عدن ال ددل
ل الالتزامي فيكون اخبارا بده أيضدا و فدردا لخدر لددلي

.الحجية بخلاف الأصول الع لية

181: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



52

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
رع و ناقشه السيد الأسدتاذ بدأن الاخبدار و الحكايدة فد•

بأصدل القصد و ال خبر قد لا يقصد ذلك بل قد لا يعلم
ال لاامة فكيه ي كن ان يكدون دليدل الحجيدة شداملا

[ 2]؟ لل دلول الالتزامي باعتبار  اخبارا و حكاية أخرى
كدان و ان ا الصحيح ان يقال ان دليل حجية الخبر حيث

ول هو السيرة العقلاطية و هي قاط ة علدل الع دل بال ددل
جدة و ال  ابقي و الالتزامي معا من هنا كانت مثبتاتده ح

.هذا بخلاف الأصول الع لية
181: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
يدر ما عرفت من ان حجية مثبتات الأمارة غ: و التحقيق•

شدهرة مرتب ة ب قام الإقبدات و لهدذا تكدون مثبتدات ال
ق الفتواطية مثلا حجة لو فرض حجيتهدا مد  عددم صدد
ة عنوان الشهرة عليهدا و عددم قبدوت حجيتهدا بالسدير

البحدث العقلاطية الع لية، نعم في غير الأمارات لا بأ  ب
ش ل عن أن مقدار ما يثبت بدليل حجيته هل ي كن ان ي
لدك اللواام لنكات إقباتية أم لا، و لا إشكال في عدم ذ

في مثل أصالة الحل و الاحتياط و ال هارة، 
181: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



54

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ليدل في خصوص الاستصحاب قد يتوهم ان مفداد دنعم •

وسداط  حجيته ترتيب لقار ال تيقن م لقا و لدو كاندت ب
. عقلية و هذا ما نبحث عنه في ال قام الثاني

181: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

•______________________________
ذاتيدة لا ينبري الإشكال في ان الأمارات و ال رق قد أخذ في حجيتها نكات-[1]•

كاشه أيضا من قبيل كونها يهورا أو اخبارا من ققة و لهذا لا ي كن أن يتعدى إلل
يّ و لديس لخر رب ا يفترض فيه نفس ال رتبة من درجة الكشه الشخصي أو النوع

ا ذلك إلّا من جهة أخذ خصوصية ذاتية في الحجية مدن قبيدل غلبدة حصدول هدذ
و . ية أخرىالكاشه أو معهوديته لدى العقلاء أو إمكان الاكتفاء به أو أية حيثية ذات

م ابقيا لا اننا نحت ل ان تكون لنفس خصوصية كون ال دلول: بناء علل ذلك يقال
لا طريق لنفي هذا التزاميا دخل في الحجية و لو كحيثية ذاتية لا ترتب  بالكاشفية و

الاحت ال الا ب راجعة ال نهج الإقباتي و استظهار إلرداء هدذا الاحت دال مدن أدلدة
.الحجية

181؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



56

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

ية إلّا انها الحجة و ان كانت الدلالة التصديقية للاخبار لا التصور-[2]•
عتقد بها ال خبدر ليست ب عنل قصد الاخبار بل النسبة التصديقية التي ي

ديق سواء قصد الاخبار عنها أم عرفناها بدون ذلك فيقدال بدان التصد
ال لاامدة و ء تصديق بلواامه و لو تقديرا أ  علل تقدير العلدم ببشي

.ليهموضوع الحجية هو هذا التصديق التقدير  عند إحراا ال علق ع

181؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

إلّا الآقار في ان الاستصحاب لا يثبت به-ال قام الثاني•
ة أو بواس ة الشرعية ال ترتبة علل ال ستصحب بلا واس 

أقر شرعي لا عقلي، 

182: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

كيفيدة ترتيدب الأقدر و الإشكال بحسدب الحقيقدة فدي•
ين الشرعي غير ال باشدر إذا كاندت الواسد ة بينده و بد

ل ب داء كحلية أكل ال عام ال رسدو-ال ستصحب شرعية
لل طهدارة مستصحب ال هارة فانها تثبت به م  ترتبها ع
-ال عام ال ترتب علل طهارة ال اء ال رسول به

182: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



59

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

لوضدوء كصحة ا-عدم ترتيبه إذا كانت الواس ة عقليةو •
ه اللاام لرسل ال وض  ال شكو  وجدود الحاجدب عليد

د مد  ان دليدل التعبد-اللاام لاستصحاب عدم الحاجب
حب الاستصحابي إذا كان له إطلاق لكل لقدار ال ستصد

 بدد مدن فلا بد من ترتيبها ج يعا في ال وردين و إلّا فلا
.عدم ترتيبها في ال وردين

182: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



60

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

و يقدد  الكددلام فددي أنّدده كيدده يفتددرض لسددان دليددل •
، اعني الاستصحاب بحيث ينسجم م  كلا هذين الأمرين

قدر عدم قبوت الآقار الشدرعية التدي تكدون بواسد ة أ
ي تكدون تكويني من ناحية، و قبوت الآقار الشرعية الت

بواس ة أقر شرعي لخر من ناحية اخرى؟
.ابو هنا افتراضان في تصوير مفاد دليل الاستصح•

438؛ ص5مباح  الأصول ؛ ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

مدا هدو مختدار ال حقّدق الخراسداني : الافتراض الأوّل•
من أنّ مفاد دليل الاستصدحاب هدو تنزيدل( رح ه الله)

البيدت ال شكو  منزلة الواق ، من قبيل تنزيل ال واف ب
منزلة الصلاة، إلّا أنّ ذا  تنزيدل واقعدي و هدذا تنزيدل

يه علل ياهر ، و معنل التنزيل هو ترتيب أقر ال نزل عل
ال نزّل، و جعل ال نزّل كأنّه ال نزل عليه في الأقر، 

438؛ ص5مباح  الأصول ؛ ج



62

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

يده علدل و لكن هنا في الحقيقة لم يترتّب أقر ال نزل عل•
ه إنّ دا ال نزّل، فإنّ أقر بقاء حياة ايد ال ستصحب حياتد
لحيداة هو مثلًا جواا التقليد واقعاً، و الذ  يترتّب علدل ا

، ال شكوكة إنّ ا هو جواا التقليد ياهراً، و هذا غير ذا 
إلّا أنّه كانّه هو ذا ، و هو مثله، و هذا معندل مدا يقولده 

ل من أنّه يكدون ال جعدو( رح ه الله)ال حقّق الخراساني 
.الحكم ال  اقلفي باب الاستصحاب هو 

438؛ ص5مباح  الأصول ؛ ج



63

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

وت و هذا الافتراض يكون توضيح انسجامه م  عدم قبد•
: بدأن يقدالالآقار الشرعية ال ترتّبة بواس ة أقر تكويني
 التنزيل إنّ ا إنّ الأقر التكويني لا يثبت بهذا التنزيل، فإنّ
 ُندزلل ب دا يفيد التوسعة في داطرة ما يكون بيد ال ولل ال

بدت هو مولل، و الأقر التكويني ليس هكذا، و إذا لدم يث
قدار لعددم الأقر التكويني لم يثبت ما تترتّب عليه مدن ل

.قبوت موضوعها وجداناً و لا تنزيلًا
438؛ ص5مباح  الأصول ؛ ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

إنّ تلددك الآقددار الشددرعية هددي لقددار : يبقددل أن يُقددال•
قدر أقدر لل ستصحب؛ لأنّها لقار لأقر ال ستصحب، و أقدر الأ

تصدحاب ء، إذن فلتثبت تلك الآقار بواسد ة اسلذلك الشي
كويني، ال ستصحب ابتداءً من دون توسي  إقبات الأقر الت

438؛ ص5مباح  الأصول ؛ ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

إنّ دليددل (: رح دده الله)و هنددا يقددول ال حقّددق الخراسدداني •
، الاستصحاب لا يش ل هذا الأقر الدذ  هدو أقدر بالواسد ة

.*للانصراف، أو أنّ القدر ال تيقّن هو الأقر بلا واس ة

بحسددب ال بعددة 327ص 2راجدد  الكفايددة إ ( 1) *•
.كينيال شت لة في الحواشي علل تعليقات الشيخ ال ش

438؛ ص5مباح  الأصول ؛ ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

إنّ هدذا ال دنهج لا ينسدجم مد  القدول : و هنا قد يقال•
ر شدرعي بترتّب الآقار الشرعيّة التي تكون بواسد ة أقد

لخر؛ لأنّه إذا صدار القدرار علدل دعدوى عددم شد ول 
يني، إطلاق الدليل للأقر الذ  يكون بواسد ة أمدر تكدو
يقّن، للانصراف عن الأقر م  الواس ة، أو وجود القدر ال ت
بواس ة فلا فرق في ذلك بين الأقر الشرعي الذ  يكون

أقدر أمر تكويني و الأقر الشرعي الذ  يكدون بواسد ة
439: ، ص5مباح  الأصول، ج.شرعي
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

سلسدلة إنّ الآقار ال ت(: رح ه الله)و قد ذكر ال حقّق الناطيني •
كلّهددا تكوينيددة، أو كلّهددا : إن كانددت مددن سددنخ واحددد، أ 

مد  ء و إن كدانتشريعية، فالأقر ال تأخّر يُعددّ أقدراً للشدي
قدر و أمّا إذا لم تكن من سنخ واحد ك ا لو ترتّب أ. الواس ة

ر لا ء، فدذا  الأقدر ال تدأخّشرعي علل أقر تكويني للشدي
.*ءيكون أقراً لذلك الشي

قدات بحسب طبعة ج اعة ال درسين بقم ال شت لة علل تعلي489ص 4راج  فواطد الاصول إ *•
.417ص 2و أجود التقريرات إ ( رح ه الله) الشيخ العراقي

439: ، ص5مباح  الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

يان و في مقام حل هذا الإشكال يوجد افتراضان رطيسد•
.تختله صيرة الحل بناء علل كل منه ا

181؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

ان يكددون ال جعددول فددي دليددل -الأولالافتددراض •
جعدل الاستصحاب تنزيل ال شكو  منزلدة ال تديقن أو
أقدر الحكم ال  اقل، و ال قصود ان ال جعول فيه ترتيدب
زيدل الواق  علل ال ستصحب و جعلده كأنده الواقد  كتن
قعي ال واف منزلة الصلاة غاية الأمر ان التنزيل هنا  وا

و هنا ياهر ، و لعل هذا هو مختدار صداحب الكفايدة 
(.قد )

181؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



70

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

و أصحاب هدذا ال سدلك يحداولون تخدريج التفصديل•
حب ال ذكور بان دليل الاستصحاب ان ا يندزل ال ستصد
ارع منزلة الواق  في ا هو أقر شرعي مجعول من قبل الش
هدا نفسه دون اللواام و الآقدار العقليدة فانهدا لا ربد  ل

بالشارع، 

181؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



71

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

نزيدل و بناء عليه لو أريدد ترتيدب الدلاام العقلدي و الت•
حة و هدو صد-بلحايه و لو مقدمة لترتيب اقر  الشرعي

ل لا فهذا خله ما ذكر من أن التنزي-الوضوء في ال ثال
ي كن ان يكون إلّا بلحاا أحكام الشارع نفسه، 

181؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



72

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

لدلاام لو أريد ترتيب الأقر الشدرعي ال ترتدب علدل او •
نزيدل العقلي و تنزيله في مورد الاستصحاب مدن دون ت
 دال اللاام العقلي فهذا و ان كان م كنا قبوتا إلّدا انده لا
لواقد  عليه إقباتا، لأن ذلك الأقر الشرعي لديس أقدرا ل

ما هو أقدر مباشرة و دليل التعبد الاستصحابي ينظر إلل
.ل باشرال تيقن أ  الأقر ال باشر و لا يش ل الأقر غير ا

181؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



73

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

بدان لاام هدذا : و هذا ال قدار من البيان قد يورد عليده•
ب الانصراف أو الاختصاص بدالأقر ال باشدر عددم ترتد
ن الأقر غير ال باشر حتدل إذا كدان بواسد ة شدرعية لأ

بعه اقر  لأن الأقر ال باشر لم يثبت حقيقة و واقعا لكي يت
ر التنزيل يداهر  لا واقعدي فكيده نثبدت ذلدك الأقد

.الشرعي ال ترتب بواس ة الأقر ال باشر؟

181؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



74

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

( د قد)و قد أجيب عليه في كل دات ال حقدق النداطيني •
ة إذا بعبارة موجزة مبه ة هي ان الآقار الشدرعية ال وليد
قدر كانت كلها شرعية أو عقلية أ  من سنخ واحد كان أ

نخ ء أيضا، و اما إذا لم تكن من سالأقر أقرا لذلك الشي
و هدذا . ءواحد فلا يكون أقر الأقدر أقدرا لدذلك الشدي

عيدد الكلام لا يفهم له وجه ما لم نرجعه إلل معنل لخر ب
.عنه جدا سيأتي التعرض له

183: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



75

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

بداني و الصحيح في دف  هذا الإيراد بنحو ينسجم مد  م•
: قالأصحاب مسلك التنزيل و جعل الحكم ال  اقل ان ي
ثبدت بان الأقر الشرعي ال ترتب علدل الأقدر ال باشدر ي
  كدان بالتنزيل أيضا لأن إقبات الأقر ال باشدر الظداهر

هدذا مرجعه إلل تنزيله منزلة الأقر ال باشدر الدواقعي و
 و إلّا لدم يكدن يستتب  قبوت الأقر الشرعي الثاني تنزيلا

.الأقر الأول م اقلا للواق  و هكذا
183: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



76

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

دل علدل ان دليل تنزيل الأقر ال باشر ي: ان شئت قلتو •
ذا انه م اقل للأقر ال باشر الواقعي و انه كأنده هدو، و هد
ل ليس مجرد تشدبيه ادعداطي بدل مرجعده إلدل التنزيد
ال ولو  و تشبيه صادر من ال ولل ب دا هدو مدولل أ 

مفداد تنزيله منزلته في لقار  و أحكامه أيضدا، فيكدون
ون دليل الاستصحاب منحلا إلل تندزيلات عديددة يكد

[.1]ال رتب في كل واحد منها الأقر ال باشر 
183: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



77

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

لحكم هذا ان ا يتم إذا كان الدليل يتض ن بيان ان ا-[1]•
ه الظاهر  ال جعول م اقل للحكم الدواقعي أو مشدابه لد

يضا، إلّا ان ليت سك بإطلاق ال  اقلة مثلا لترتيب لقار  أ
ل أو هذا ليس مستب نا في مسلك جعل الحكدم ال  اقد
حكدم التنزيل فانه لا يعني ذلك و ان ا يعني النّظر إلدل

تزع ال نزل عليه و إسراه  واقعا أو ياهرا إلل ال نزل فين
ل و عن ذلك ال  اقلة أو التنزيل، و هذا يعني ان التنزيد
راطها ال  اقلة في طول مقدار نظر الدليل إلل الآقار و إس
ر إلدل إلل ال نزل فإذا فرض ان الدليل ينصرف عن النّظ

183: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



78

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

:و قد يناقش هذا البيان بوجهين•
ب أقدر ان التنزيل الظاهر  ليس إلّا ب عنل ترتيد-الأول•

ترتيدب علل ال نزل يعتبر انه من سنخ الأقر الواقعي في
لقار  سواء كان م اقلا معه واقعا أم لا، و هدذا الاعتبدار
ب معقول حتل إذا كان الأقر عقليا و ذلك يوجدب ترتد

و لو كانت بواس ة كل الآقار الشرعية علل الاستصحاب
.عقلية

183: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



79

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

ا الأقر مقتضل التنزيل ان ا هو افتراض ان هذ: و الحاصل•
ه امدا ان كأنه من سنخ الأقر الواقعي في ترتب لقار  علي

عيدة و يكون م اقلا م  الأقر الواقعي من غير ناحية الواق
مدن الظاهرية بأن يكونا معا شرعيين مثلا أو غير ذلدك
قدوام الخصوصيات فهذ  مئونة ااطدة ليست دخيلة فدي

.التنزيل فتكون منفية بالإطلاق

184: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



80

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

يدة ورود النقم ب دوارد تكدون الواسد ة الواقع-الثاني•
ن شرعية و لكنها خارجة عن محل ابتلاء ال كلده إلّدا ا
ء أقرها داخل في محدل الابدتلاء، ك دا إذا لاقدل شدي
ن مستصحب النجاسة م  قوبي و كان فعدلا خارجدا عد
ثدوب محل ابتلاطي فانه لا إشكال في قبدوت نجاسدة ال

ة باستصحاب نجاسة الإناء م  ان الواس ة و هدو نجاسد
الإناء كحكم واقعي خارإ عن محل الابتلاء،

184: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



81

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

فاندده فددي مثددل هددذ  ال ددوارد يكددون الأقددر ال ترتددب •
نزيدل بالاستصحاب الأقر غيدر ال باشدر ابتدداء بددون ت

موضوعه و هو الأقر ال باشر لكونه خارجدا عدن محدل 
لدو الابتلاء فيكون حاله حال الواس ة العقليدة مدن أنده
شدتراط أريد ترتيب اقر  بلا تنزيل الواس ة فهو خلده ا
ه عقليدا ال باشرة و ان كان بتوس ه فهو غير معقول لكون

.أو خارجا عن ابتلاء ال كله
184: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



82

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

دع إلّا ان كلا هذين الاعتراضين ان ا يتجهان في ا إذا لدم ند•
أقر من انصراف مفاد دليل التنزيل أو جعل ال  اقل إلل كل

قبل الشارع و لو كان خارجا عن محدل الابدتلاء أ  إلدل 
و و لو باعتبدار ان هدذا هد-بالكسر-أحكام نفس ال نزل

 داب ال ناسب م  مقام ال ولويدة و التشدري  ال كتنده بخ
لدل الشارع فانه بالج   بين هذا الانصدراف و الانصدراف إ

.الأقر ال باشر يثبت ما يريد  أصحاب هذا ال سلك
184: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



83

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

هذا و لكن أصل الافتراض ال بني عليه هدذا ال سدلك•
غير تام فان مفاد دليل الاستصدحاب لديس هدو جعدل

بقاء اليقين الحكم ال  اقل و التنزيل، بل مفاد  اما التعبد ب
رض و جعل ال ريقية في مورد الاستصحاب في ا إذا فد

يقي كناية الحديث نفيا للانتقاض أو نهيا عن النقم الحق
عن عدم الانتقاض، 

184: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



84

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

و اما يكون مفداد  النهدي عدن الدنقم الع لدي لليقدين•
قيدة بالشك الّذ  أيضا يكون إرشادا اما إلل جعل ال ري

و بلحاا الجر  الع لي أو جعل ال نجزيدة و ال عذريدة،
علل كل حدال لا موجدب لاسدتفادة التنزيدل أو جعدل 
الحكم ال  اقل من أدلة الاستصحاب، و هذا في دا أخدذ

كصحاح ارارة واضح، فيه اليقين السابق

184: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



85

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

أيضدا و اما ما لم يؤخذ فيه كصحيح عبد اللَّه بن سنان ف•
الصررى كذلك إذ لم يصرح فيها بالكبرى و ان ا صرح ب

ان دا و النتيجة و التعليل بأنك أعرته إيا  و هو طاهر، و
ابقة يفهم منه ان الكبرى هو عدم رف  اليد عن الحالة الس
ة و اما هل يكون ذلك ب لا  التنزيل أو جعدل ال ريقيد

 ا ء منهالعل ية فلا ي كن إقباته إذ لا دال علل شي

185: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



86

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

صدل ال قددار ال تديقن اسدتفادته منهدا قبدوت أفيكون •
الدة ال نجزية و ال عذرية و الجر  الع لي علل طبق الح

.السابقة
•

185: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



87

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

حاب ان لا يكون مفاد دليدل الاستصد-الافتراض الثاني•
يقية له أو النهدي التنزيل بل التعبد ببقاء اليقين بجعل ال ر

كيتده عن النقم الع لي لليقين إرشادا إلدل قبدوت محر
. تنجيزا أو تعذيرا، و الجام  إبقاء اليقين ع لا

185: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



88

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

ب الآقار و بناء علل هذا ال سلك قد يستشكل في ترتي•
ة إذ لا الشرعية غير ال باشرة و ان كانت الواس ة شدرعي
يتدوهم تنزيل في ناحية ال ستصحب علل هذا التقددير ل
ه للجدر  الإطلاق بل التعبد في نفس اليقدين أو اقتضداط
اقيدا تعبددا الع لي و غايته كون اليقين بالحالة السدابقة ب

بلحاا كاشفيته أو محركيته، 

185: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



89

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

ا أو ء ان دا يكدون طريقيدو من الواضح ان اليقين بشدي•
ن ا يق  محركا إلل متعلقه و مصبه لا إلل لقار متعلقه و ا

كون اليقين ذلك في صراط توليد اليقين بتلك الآقار في
ا دامت ال تولد هو الّذ  له ال ريقية إلل تلك الآقار، و م
كدذلك طريقية كدل يقدين تخدتص ب تعلقده و مصدبه ف

منجزيته و محركيته، 

185: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



90

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

ة أو النهي عدن و عليه فالتعبد ببقاء اليقين بالحالة السابق•
ر  نقضه الع لدي ان دا يقتضدي تدوفير ال نجدز و ال حد

ة إلل لقارها بالنسبة إلل الحالة السابقة مباشرة لا بالنسب
.حتل إذا كانت شرعية

185: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



91

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

ل ء يكون علدان من يكون علل يقين من شي: و دعوى•
.يقين من لقار  و يتحر  علل طبقها

185: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



92

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

اليقدين ء يلدزم مندهبان اليقين التكويني بشدي: مدفوعة•
لتحدر  التكويني ب ا يعرفه الشخص من لقار  فيكدون ا

ذا في نحو الآقار من جهة اليقين الثاني ال تولد، إلّا ان ه
عة و ء غيدر لاام لأن امدر  تداب  سداليقين التعبد  بشي
ضيقا ل قدار التعبد 

185: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



93

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

و ال فروض ان دليل الاستصحاب لا يددل علدل أكثدر مدن•
لشدرعي بدل التعبد باليقين بالحالة السابقة و ما لها من الأقر ا

ا ما لها من ال نجزية و ال عذرية و لو لم يكن حك دا شدرعي
ارة ك ا في مورد الصحاح حيث ان ال ستصدحب فيهدا ال هد

كون من الحدقية أو الخبثية بلحاا إحراا الامتثال، فكل ما ي
كدان اليقدين التنجيز و التعذير ل صب اليقين و متعلقه بحيث
أكثر، طريقا و محركا إليه يترتب بدليل الاستصحاب لا

185: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



94

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

 متعلقا لأن اليقين السابق ليس طريقا إلل غير ذلك و لا•
ثبت و لا هو ال حر  نحو  حقيقة و دليل الاستصحاب ي
ان ال ريقية أو ال حركية و ال نجزيدة بال قددار الّدذ  كد

و محركيتده لليقين لا أكثر و ال فروض ان طريقية اليقين
.ب قدار متعلقه و مصبه

186: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



95

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

أنّ ال شدكلة إنّ دا: و تحقيق الكلام في هذا ال قدام هدو•
اطدي، و استفحلت في ال قام مبنيّداً علدل التصدوّر ال يرا
حتداإ ال تعارف من افتراض أقر شرعي لل ستصدحب ن

ي أنّده كيده إلل إقباته حتّل يتنجّز علينا عقلًا، فنتكلم ف
لدليل ي كن إقبات ذلك الأقر م  كون ال دلول ال  ابقي
ثر،الاستصحاب إنّ ا هو إقبات ذات ال ستصحب لا أك

 ، و بعد و هذا التصوّر بحسب التدقيق غير م ابق للواق•
تضّدح رف  اليد عنه تنحلّ ال شكلة بك ال السدهولة، و ي
لشدرعي الفرق بين الآقار الشرعية ال تسلسدلة و الأقدر ا

443؛ ص5مباح  الأصول ؛ ج



96

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

:نتكلّم في جهتين•

444: ، ص5مباح  الأصول، ج



97

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

.في الأقر ال باشر: الجهة الاولل•
الشدرعي إنّنا أقبتنا في محلّه أنّه ليسدت للحكدم: فنقول•

، و مرحلة الجعل، و مرحلة ال جعول و الفعلية: مرحلتان
نجيز، هي ال رحلة التي تكون موضوعاً لحكم العقل بدالت
و إنّ ا هنا مرحلة واحدة، و هي مرحلة الجعل،

444: ، ص5مباح  الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

ج دوع و يترتّب التنجيز العقلدي علدل نفدس العلدم ب •
وع الكبرى و هي الجعل الكلّي، و الصررى و هي ال وض
ل اً الخارجي، سواء كان العلم بأحده ا أو كلا العل ين ع

ان إبقداء وجدانياً، أو عل اً تعبّدياً بلسان التنزيل، أو بلس
.اليقين، أو بأ ّ لسان لخر

444: ، ص5مباح  الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

إذن فحين ا نستصحب حيداة ايدد التدي هدي موضدوع•
عبّداً، لوجوب الصلاة مثلًا فالصررى و هي الحياة عل ت ت

و الكبرى و هي وجوب الصلاة عند حياة ايدد معلومدة
.اوجداناً، فلا محالة يترتّب علل ذلك التنجيز عقلً

444: ، ص5مباح  الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

  يتصل في الاقر الشرعي غير ال باشر الذ: الجهة الثانية•
.بال ستصحب بواس ة الآقار الشرعية

قبدت لا فنقول إذا قبت بالبيان ال اضدي الأقدر ال باشدر•
محالة الأقر غير ال باشر، 

444: ، ص5مباح  الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

ر، فإنّ و ذلك لأنّ الأقر غير ال باشر مرجعه إلل الأقر ال باش•
إنّده مه دا : معنل كون الحكم الأوّل موضوعاً لحكم قان، أ 

 دوع وجبت الصلاة علينا فقد وجب التصدّق مثلًا هو أنّ مج
عل الكبرى و الصررى في الحكم الأوّل و ه ا حياة ايد و ج
ني و وجوب الصلاة علل تقدير حياته موضوع للحكدم الثدا
لآقدار هو وجوب التصدّق، فال ستصدحب يكدون بالنسدبة ل

ال ترتّبة جزء ال وضوع، و جزء جزء ال وضوع، و هكذا، 
444: ، ص5مباح  الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

اقي يكون هذا الجزء من ال وضوع معلوماً بالتعبّد، و بدو •
وب الأجزاء معلوماً بالوجدان مثلًا، و كبرى الأقدر ال  لد

ا، و بالوجددان مثلًد-ايضاً-إقباته و هي الجعل معلومة
هدذا يترتّب عقلًا علل معلومية هذ  الامدور التنجيدز، و ب

ه دا إنّ أقر الأقر أقدر  إذا كدان كلا: ال عنل يتمّ أن يقال
.إنّ موضوع ال وضوع موضوع: شرعيين، أ 

444: ، ص5مباح  الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

ضدل م ّا م( رح ه الله)فإذا كان مقصود ال حقّق الناطيني •
د هو من أنّ كون أقر الأقر أقر يتمّ إذا كانا من سنخ واح
ف ن هذا، ف ا أل ه هذا الكلام، فإنّه ا إن كان تكوينيين
د عرفت العلوم أنّ علّة العلّة علّة، و إن كانا تشريعيين فق

أنّ موضوع ال وضدوع موضدوع، و لكدن ليسدت عليدّة 
ال وضوع موضوعاً، فإن كان هذا هدو مقصدود ال حقّدق 

(رح ه الله)الناطيني 
444: ، ص5مباح  الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

إليندا وصدلتو لكنّه لم يتّضح في خلال تعبيرات مَدن•
ل يفدة إبحاقه عن طريقهم، فلعلّه ما أكثدر التحقيقدات ال

تصلنا عنه، التي فاتتنا، و لم( رح ه الله)لل حقق الناطيني 
.إلّا أنّ كون هذا مقصوداً له بعيد

.  هذا ت ام الكلام في أصل تنبيه الأصل ال ثبت•

445: ، ص5مباح  الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

  ان هدذ: ان يقدالو التحقيق في الإجابة علل هدذ  الشدبهة •
مدن ال شكلة ان ا استفحلت بنداء علدل التصدور ال تعدارف

انه قد ء اس ه الأقر و الحكم الشرعي الفعلي م افتراض شي
يدر عرفت ان الأقر الشرعي الفعلي بهذا ال عنل امر وه دي غ

ولدد مدن واقعي و ليس ال نجز هو اليقين بالحكم الفعلي ال ت
ب جدرد اليقين بصررى الجعل و بكبرا ، بدل الحكدم يتنجدز
وصول كبرا  و هي الجعل و صررا  و هي ال وضوع، 

186: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

لذلك الأقدر فاليقين التعبد  ب وضوع الأقر بنفسه منجز•
و الحكم و ان لم يسر إلل الحكم، ك ا ان الجدر  علدل

فيلزم طبق حك ه يكون داخلا في داطرة اقتضاطه الع لي
.ب قتضل النهي عن النقم الع لي لليقين

186: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

الحكدم إذا كان اليقين بال وضوع كافيدا لتنجدز: قيلان •
رعي ال ترتب عليه مباشرة ف ا ذا يقال عن الحكدم الشد
عبدد ال ترتب علل هذا الحكم و كيه يتنجز م  انده لا ت

باليقين ب وضوعه و هو الحكم الأول؟

186: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

م ان الحكم الثاني الّذ  أخذ في موضدوعه الحكد-قلنا•
برا  الأول لا يفهم من لسان دليله إلّا ان الحكم الأول بك
را و صررا  موضوع للحكم الثاني، و ال فروض انده محد
ين كبرى و صررى جعلا و موضوعا، و هذا هو معنل اليق

 دا يتنجدز ب وضوع الحكم الثاني فيتنجز الحكم الثاني ك
.الحكم الأول

186: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

 دام ان ال وضوع ال ستصحب يكدون ت: و ان شئت قلت•
ع ال وضوع بالنسدبة للحكدم ال باشدر و جدزء ال وضدو

جدزه  للآقار الشرعية ال ترتبة علل الحكدم ال باشدر و
مدن الآخر الجعول ال علومة وجدانا لتلك الآقار فيكون
خدر إحراا جزء ال وضوع للتنجيز بالتعبدد و جزطده الآ

بالوجدان، 

186: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

ه دا و بهذا يتم ما تقدم من ان أقر الأقر أقر إذا كدان كلا•
شددرعيين ب عنددل ان موضددوع ال وضددوع موضددوع فددي 

و لكدن الشرعيات ك ا ان علة العلة علة في التكوينيات
قدق علة ال وضوع ليس ب وضوع فإذا كان مقصدود ال ح

فهدو امدر صدحيح م ا مضل هذا ال عندل( قد )الناطيني 
ل و ل يه إلّا ان هذا بعيد عن تصوراته فدي بداب الجعد

[.1]ال جعول 
186: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

•______________________________

:يخ ر في الذهن كل ات قلاث-[1]•
علاإ و هي توسعة لهذا التخريج و ال-الكل ة الأولل-1•

:لل شكلة و حاصله

187: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

الأول ان هذا التخريج ي كن إيراد  حتل علل الافتراض•
فددي دليددل الاستصددحاب أ  افتددراض ان مفدداد دليددل 

حديص الاستصحاب هو التنزيل و لكن بعد تعدديل و ت 
عدل حكدم ل عنل التنزيل فانه ليس ال قصود بالتنزيل ج

  شرعي م اقل بالخصوص بدل يعدم تنزيدل ال شدكو
التعدذير منزلة الواق  في الأقر الع لي ب عندل التنجيدز و

ان أيضا بناء علل ما حققنا  في بحوث الق د  مدن إمكد
187: ، ص6بحوث في علم الأصول، جذلك،
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

ح لأن هذ  كلها صياغات اعتبارية معقولة مد  كدون رو•
ه الحكم الظاهر  في ج ي  ذلك امرا واحدا تقدم شرح

.في حقيقة الحكم الظاهر 

187: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

لدل و بعد هذا التعديل نقول ان مرج  التنزيدل فدي ال قدام إ•
ترتدب عليده اعتبار ال ستصحب ب نزلة الواق  في ترتيب ما ي

ا ت دام من التنجيز و التعذير، و ال فروض ان ال ستصحب امد
ال وضوع أو جدزه  لتنجيدز كدل تلدك الآقدار و الأحكدام 

ة فتترتدب الشرعية ال ولية ال ترتبة إذا كانت الوساط  شدرعي
عني ان بخلاف ما إذا كانت الواس ة عقلية فلا تترتب و هذا ي
.لروح هذا العلاإ لا يختص بالافتراض الثاني دون الأو

187: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

إ و هي مناقشة في صحة هذا العدلا-الكل ة الثانية-2•
رعي من  ما يستب نه من ان دليل الأقدر الشد: و حاصلها

ا  غير ال باشر يداهر  ان الحكدم الأول بكبدرا  و صدرر
ل فعليدة موضوع للحكم الثاني بل ياهر الدليل ترتبه عل

الحكم الشرعي الأول و ان كان واقعه امدرا وه يدا فدان 
هذا الأمر الوه ي هو الّذ  يفه ه العرف و يتعامدل معده 

في فهم دلالات الخ ابات سعة و ضيقا 
187: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

بد من إحراا هذا الأمر الوه ي اما وجدانا أو تعبددا فلا •
لا و الأول غير موجود في مورد الاستصحاب و الثداني

.ل فاد دليلهي كن استفادته منه بحسب التفسير ال تقدم

187: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

 ي هدو ان هذا الفهم العرفي الوه: بل نترقل أكثر و نقول•
علل ما ال حكم حتل علل دليل الاستصحاب نفسه بناء

قداء تقدم في دفد  شدبهة التعدارض بدين استصدحاب ب
ال جعول و استصدحاب عددم الجعدل الزاطدد فلدولا ان 

رف الأحكام الشرعية ينظر إليها ب ا هي خارجية و ان ي
يدل الاتصاف بها هو الخارإ و تحكيم هذا النّظر علل دل

الاستصحاب لاستفحلت شبهة ال عارضة هنا  
187: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

الأقدر م  تحكيم هذا النّظر لا يكون اليقين ب وضدوعو •
ثداني الشرعي الأول محركا بنفسه نحو الأقر الشدرعي ال
لا ي كدن بل يق  في صراط توليد اليقين بذلك الأقدر فد

.ترتيبه بالتعبد ببقاء اليقين الأول

187: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

ز بدإحراا بعد ان كان العقل يكتفي فدي التنجيد-لا يقال•
حاب و الصررى و الكبرى كفل ذلك في جريان الاستص

ان لم يكن ذلك مفهوما عرفدا لأن هدذا الفهدم العرفدي 
اق يرج  بحسب الحقيقدة إلدل عددم تشدخيص ال صدد

.  للنقم الع لي لا ال فهوم و هو ليس بحجة

187: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

بح ان الأقر الشرعي غير ال باشدر أصد: ان شئت قلتو •
العرف حقيقة أقرا شرعيا مباشرا غاية الأمر قد لا يدركه

ض و هو غير ضاطر نظير ما إذا لدم يعلدم العدرف بانتقدا
ب ال هور بالنوم فان هذا لا ي ن  عن جريدان استصدحا

.عدمه عند من يعرف ترتب الأقر الشرعي عليه

187: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

ان تم هذا الكدلام جدرى فدي شدبهة -أولا-فانه يقال•
دم ال عارضة أيضا و ادى ذلك إلل جريان استصحاب ع
عدول الجعل الزاطد و معارضته م  استصدحاب بقداء ال ج

ظر غاية الأمر أحده ا يكون بالنظر الدقي و الآخر بدالن
.العرفي

187: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

ألة ما أجبنا به علل هذا الاعتراض في تلدك ال سد-و قانيا•
لدل من ان هذين النظرين متهافتدان فدي ال رتبدة السدابقة ع

ليل علدل ت بيق دليل الاستصحاب بحيث لا بد من ح ل الد
-ينك ا هو ال تعد-أحده ا فإذا فرض تحكيم النّظر العرفي

فك ا لا يجر  استصدحاب عددم الجعدل الزاطدد لا يجدر  
 باشدرة استصحاب ال وضوع لترتيب الآقار ال وليدة غيدر ال
.ععليه لعدم كونها من اقتضاءات اليقين بذلك ال وضو

187: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



123

عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

انده لا محديص مدن سدلو  مدنهج -الكل ة الثالثة-3•
مددن دعددوى انصددراف دليددل ( قددد )صدداحب الكفايددة 

مدا هدو الاستصحاب إلل النهي عن نقم اليقين بلحاا
يقن أو الأقر الشرعي سواء كان مفاد  التعبدد ببقداء ال تد

تقريدب و لكن لا بال-اليقين أو النهي عن النقم الع لي
د عرفت ال تقدم من استفادة تنزيلات طولية متعددة إذ ق

ال ناقشة فيه، 
187: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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عية بث  لا يثبت بالاستصحاب إلّا الآثار الشثر
واسطة أو بواسطة أثر شرعي

ين إلّدا ان بتقريب ان النقم و ان كان مسندا إلل اليقبل •
ديث عددم ال نظور إليه علل كل التقادير في تفسير الحد

 لدي و رف  اليد ع ا يستتبعه ال تديقن مدن ال وقده الع
.  الوييفة تجا 

187: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج


